كان كلامنا المتقدم في تبيان الأصل العقلي في المسألة، أي في مسألة جواز الرجوع إلى الميت، وقد تقدم أن مقتضى الأصل عدم جواز تقليد الميت، لماذا؟ لأننا نشك في حجية فتاواه، وتقدم أن مشكوك الحجية لا حجة.
ثم قلنا: هذا يقتضي حينئذٍ أن يكون الحي هو الذي يقلد ويرجع إليه ولو كان غير أعلم، لكن إذا كان للدليل الدال على التقليد إطلاق يشمل حالات الاختلاف في الفتاوى بين الحي والميت، يعني بين الحي والميت الأعلم، فحينئذٍ لمن نرجع؟ نرجع إلى الحي، لأن الدليل الدال على جواز التقليد يقول قلد الحي مطلقاً سواءً كان أعلم أو غير أعلم، لكن إذا ما عندنا دليل له إطلاق، بل كان الدليل الدال على جواز التقليد هو الإجماع مثلاً، أو هو المتيقن من الأدلة، حينئذٍ ما نقدر نقول إنه يجوز الرجوع للحي ولو كان غير أعلم، هذا محل إشكال.
 طيب، بعد ذلك قلنا: إن تساويا الحي والميت، فمن المعلوم ترجيح فتاوى الحي لحياته، لكن إذا كان الميت أعلم فهنا ترجيح غير الأعلم بالحياة وترجيح الميت بالأعلمية، فماذا نقول في هذه المسألة؟ إما أن نقول بالتعارض والتساقط، أو نقول بالاحتياط، أو نقول أيضاً برأي ثالث، وهو، يعني يمكن أن يقال برأي ثالث في المسألة، وهو أن يكون الإنسان مخيراً، كيف مخير؟ لأنه يرى التساوي حينئذٍ، يعني مرجح غير الأعلم وهو الحياة يساوق ويساوي مرجح الميت بالأعلمية، على كل، لكن هذا الرأي لم يستعرضه الماتن، ولكن الظاهر أنه يمكن أن يقال أيضاً بتساوي المرجحين، وبالتالي يجوز الرجوع إلى الحي باعتبار الترجيح بحياته، ويجوز الرجوع إلى الميت باعتبار مرجح الأعلمية فيه.
الماتن في ختام المسألة ذكر رأياً للشيخ الأعظم (يرحمه الله)، هذا الرأي موجود في التقريرات، في كتابه قلنا، الذي هو تقريرات كلانتري، ماذا قال الشيخ الأعظم؟ قال هكذا: من أن تعيين الحي مع التساوي يستلزم تعيين الحي حتى لو كان غير أعلم، لماذا؟ لعدم القول بالفصل، يعني كل من قال إنه يتعين تقليد الميت في حالة التساوي لم نر له قولاً، ما وجدنا له قولاً يقول بترجيح الميت الأعلم، ساكت عن المسألة، فعدم القول بالفصل يكفينا في المسألة، وقد ناقشنا هذا الاستدلال بالمناقشة التالية: هي أن عدم القول بالفصل لا يكفي، نحتاج إلى قول صريح، بماذا؟ بالقول بأن الحي هو المتعين للتقليد، حتى مع وجود الأعلم، الذي قد مات، يتعين تقليد الحي ولو كان مفضولا.
ولذلك الماتن يقول: استدلال الشيخ الأعظم (يرحمه الله) بعدم القول بالفصل لا يكفي، بل نحتاج إلى قول بعدم الفصل ـ إذا صح التعبيرـ يعني مثلاً نقول يوجد عندنا إجماع في المسألة، هذا الإجماع قائم على تقليد الحي، سواءً كان هو الأفضل أو كان هو المفضول، فإذا وجد عندنا إجماع يصير هذا قول بعدم الفصل بين المسألتين، يعني بين القول بالرجوع إلى الحي المساوي والقول بالرجوع إلى الحي حتى لو كان مفضولاً، لكن ما عندنا هكذا، وقد ناقشنا الإجماع فيما تقدم، ولذلك الماتن بعد رده لقول الشيخ الأعظم بهذا الاستدلال ماذا يقول؟ يقول: من الواضح أننا عندنا إذن ماذا؟ أصل، هذا الأصل ماذا يقول؟ يقول: إن فتاوى الميت غير حجة، يعني مشكوكة الحجية، وبالتالي مشكوك الحجية غير حجة، لكن من الواضح أن هذا الأصل العملي أيضاً في المقام يمكن أن يقال في هذا الأصل أنه متى يكون رأي الميت غير حجة؟ في حال كونه مساوٍ أيضاً، لكن مع كونه الأعلم يصبح مشكوك الحجية، وإذا كان مشكوك الحجية نرجع إلى المربع الأول الذي ذكرناه، يعني أن الميت يترجح تقليده بالأعلمية، والحي يترجح تقليده بالحياة، فلو افترضنا، يعني بنينا على وجود دليل يدلل على أقوائية ترجيح فتاوى الميت بالأعلمية، نعم، فماذا يصير؟ يمكن يقول الماتن أن نستدل بهذا الدليل على أيضاً، يعني هذا دليل نقضي لما تقدم، نقول: وكل من يتمسك بترجيح فتاوى الميت بأعلميته سيرتب على ذلك، أو سيترتب على ذلك أيضاً حجية فتاوى الميت المساوي، لأن ما عندنا، يعني لم نجد قولاً بالفصل، عدم القول بالفصل، لكن طبعاً هذا الاستدلال فيه وهن لمن تأمل فيه وأمعن النظر، يعني لا يمكن أن نأتي بهذا الدليل كدليل نقضي لما تقدم، لماذا؟ لأنه أصلاً حجية فتاوى الميت حتى مع كونه أعلم محل إشكال، أما فتاوى الحي الأعلم فهي مورد اتفاق، فيمكن أن يستدل عليها باستدلال ضعيف هو عدم القول بالفصل، يعني كل من قال بحجية فتواه مع كونه أعلم أيضاً لم نجد تصريحاً يقول بعدم حجية فتاواه مع كونه غير أعلم، يكفي هذا، لكن أصل الاستدلال حتى وإن تم بوجه ضعيف يبقى فيه خدشة، وهو حجية فتاوى الميت الأعلم، فلا يمكن الاستدلال عليه بعدم القول بالفصل، هنا دليل فيه شيء من ماذا؟ يعني الدقة، يعني نحتاج أن نمعن النظر فيه وأن ندقق في هذا الاستدلال، فيه أيضاً شيء من الجمال، سأشير  إلى الجنبة الجمالية والدقية في هذا الدليل، هذا الدليل للمحقق العراقي (يرحمه الله)، انظروا ماذا قال المحقق العراقي! قال هكذا: الاقتصار على الحي، يعني من قال بأنه يجب أن نقتصر على تقليد الحي، لابد أن ننظر إلى الحيثية التي ارتكز عليها في قصر الرجوع إلى الحي فحسب فقط، قال: الرجوع إلى الحي دون الميت الأعلم ليس باعتبار كون الحي فتاواه هي الأقرب إلى الواقع، لا، ليس من هذا اللحاظ، يعني نحن لماذا نرجح الأعلم من الأحياء على غير الأعلم من الأحياء؟ باعتبار أقربية فتاوى الأعلم  إلى الواقع، طيب لماذا نرجح فتوى الحي غير الأعلم على الأعلم من الموتى؟ ليس بلحاظ هذه الحيثية، وهي حيثية أقربية فتاوى الحي إلى الواقع من فتاوى الميت الأعلم، ليس بهذا اللحاظ، إذن ما هو اللحاظ في ترجيح فتاوى الحي؟ يقول: لأن فتاوى الميت يشك في حجيتها، يشك في البراءة بالأخذ بها عن التكليف، يعني لو عملنا بفتاوى هذا الميت، حتى مع كونه أعلم، راح نشك في سقوط التكليف، لأننا نحتمل دخالة الحياة في حجية فتاواه، لما تقدم عن السيد الخوئي وغيره أيضاً من أن منصب الإفتاء يختلف عن نقل الرواية، يعني الأدلة الدالة على منصب الإفتاء تشير إلى أن هذا المفتي لابد أن يتصف بالحياة، فإذن راح نشك في حجية فتاوى الميت، فماذا يصير؟ يصير ما فيه ترجيح لفتوى الميت الأعلم على الحي غير الأعلم، لفتوى الأفضل على المفضول، لماذا ما فيه ترجيح؟ لأن الأعلم مشكوك في حجية فتاواه، هذا رأي من؟ رأي المحقق العراقي.
وأنا أرى أن هذا الرأي الذي أورده المحقق العراقي فيه جنبة دقية، شوفوا الدقة فيه: نحن ذكرنا أن مجموعة من الأعاظم الأصوليين نقلوا وجود شهرة على الأقل، إذا لم نقل إجماعاً كما قيل، نقلوا عدم حجية فتاوى الميت، يعني ساقطة عن الاعتبار، بمجرد أن يموت ما يقدر الحي يعمل بفتاواه، على رأي هؤلاء، طيب نحن صحيح ناقشنا، لكن حتى مع نقاشنا لهذا الرأي المشهور نبقى في حالة شك من حجية فتاواه، حتى وإن كان أعلم، لاحتمالنا دخالة الحياة في صحة الرجوع لفتاواه، هذا لا يزول الشك، يبقى الشك، المحقق العراقي يقول بينما الروايات والأدلة الأخرى كالإجماع والسيرة دالة على حجية فتاوى الحي، ولم تفصل هذه الأدلة، كما تقدم اليوم عندنا، ما قالت إن حجية فتاواه مع كونه حياً مخصوصة بكونه أعلم، يعني مع وجود أعلم منه انتقل إلى رحمة الله تسقط فتاواه عن الحجية، هذا ما عندنا، يعني على الأقل إذا لم يكن لها إطلاق فماذا نقول؟ نقول نطمئن بصدق الأدلة الدالة على حجية فتاواه باعتبار كونه حياً، ونشك في انطباق هذه الأدلة على فتاوى الأعلم، إذن هذه الحيثية التي يشير إليها المحقق العراقي (قدس الله نفسه الزكية).
الماتن يريد أن يناقش المحقق العراقي في هذه الحيثية، انظروا ماذا يقول الماتن، السيد محمد سعيد انظروا ماذا يقول، يقول: طيب أنت تقول يا أيها المحقق العراقي الترجيح لفتاوى الحي ليست باعتبار أقربية فتاواه إلى الواقع، بل لأن الميت مشكوك في حجية فتاواه، والشك في الحجية ماذا قلنا؟ يساوق القول بعدم حجية الفتاوى، لكن هذا ماذا يصير؟ يقول: هذا غاية ما يثبت لنا ماذا؟ يثبت لنا عدم اليقين بالبراية معه، عدم اليقين، بتقليد الميت، لكن ما ينفي وجود احتمال كون فتاواه حجة، نحن لا نتيقن بحجية فتاواه، عدم اليقين يعني يساوق الظن، يمكن أن يكون هناك ظن بحجية فتاواه، وبالتالي انظروا ماذا يقول الماتن! إنما يمنع من ترجيح الميت الأعلم، ولا يقتضي تعيين الحي المفضول، لماذا؟ لأنه يصير عندنا شك في حجية فتاوى المفضول، وعندنا أيضاً شك في حجية فتاوى الأفضل، فنعود للمرقع الذي ذكرناه فيما سبق، يعني يصير فيه هناك تعارض بين مرجحين، مرجح الحياة للمفضول، ومرجح الأعلمية للميت، ولذلك يقول: لعدم اليقين بالبراءة معه أيضاً، نحن غير متيقنين الآن مع وجود تعارض بين فتاوى المفضول مع فتاوى من هو أفضل منه لكنه مات، فقد يرجعنا هذا، صح نحن ما عندنا يقين بفتاوى الميت، ونقول الشك في الحجية قد يساوق عدم القول بالحجية، لكن هذا الاستدلال أيضاً ينطبق على فتاوى الحي، ماذا نقول؟ نقول: وأيضاً عندنا شك في فتاوى الحي لكونه مفضولاً ويوجد له معارض وهو الميت الأعلم، فنحتاج إلى حيثية ترجح فتاوى الحي حتى مع كونه مفضولاً على فتاوى الميت، شفتوا الإشكال الذي أورده الماتن على الآغا ضياء، طبعاً الآغا ضياء كلامه في دقة ينبغي أن نلتفت إليها، ماذا قال؟ يعني ما قال فتاوى الأفضل، لكونه أفضل فيها ترجيح، قال أصلاً هي مشكوكة الحجية، يعني حتى مع كونه أفضل، لكن لكونه مات، هناك شك في حجية فتاواه، نبقى للأدلة الدالة على الإرجاع إلى العالم والفقيه، التي هي قدر المتيقن منها هو الحي، صح عندنا جانب شك مع كونه مفضولاً، لكن هذه جنبة الشك مع كونه مفضولاً ماذا نقول؟ نقول فتاواه موجبة للاطمئنان بحجيتها، لأنها مورد لصدق الروايات، أما ذاك فنشك في صدق الروايات عليها، لأنها إن كانت تحتاج هذه الفتاوى لتكون حجة، الحياة داخلة فيها، فهو حي، وإن كانت لا تحتاج إلى الحياة، وهي مثل نقل الرواية، فهو بالتالي عنده فتوى، عنده رأي، هو من أهل الذكر الذين يجوز الإرجاع إليهم، هو فقيه، يعني يجب الحذر الذي يترتب على فتواه، وبالتالي المحقق العراقي، يعني نتيجة كلامه أن هناك مرجح للحياة لا يكون في عرضه الترجيح بالأعلمية، يعني أن الحياة هي مورد موجب للاطمئنان بحجية فتاوى الفقيه الحي، أما الميت فلكونه مات، حتى وإن كان أفضل، فهو مشكوك الحجية، لأن جميع من قال بسقوط فتاوى الميت عن الحجية من الجهابذة الذين مرت علينا أسماؤهم لم يفصل بين كونه أعلم أو غير أعلم، يعني كلامهم واضح، فيه الشمول والاستيعاب للميت بقسميه، المساوي والأفضل، فضلاً عن كونه مفضولاً، إذن كلام المحقق العراقي فيه جمال من هذه الحيثية الثانية التي أشرنا إليها، يعني يريد أن الترجيح بالأعلمية ليس في عرض الترجيح بالحياة، لأن ذاك مورد شبه متفق عليه، وهذا الترجيح بالأعلمية مختلف فيه، الحياة متفق عليها أنها، يعني الكل يقول إن الحي، خصوصاً  بناءً على وجود إجماع أو شهرة، فتاواه لا غبار عليها، طيب الميت كيف تكون فتاواه؟ شوف مورد شبهة..
الشيخ حسين الحلي (يرحمه الله) عنده استدلال أيضاً جميل على كون فتاوى الحي هي الحجة، حتى وإن كان مفضولاً، وفتاوى الميت وإن كان أعلم ليست بحجة، شوف ماذا يقول الشيخ حسين الحلي، الذي هو أستاذ الماتن صاحب المحكم..
قال: الدليل الدال على اعتبار الحياة في المفتي فيها حكومة، قلنا الحكومة تارة توسع الدائرة وتارة تضيق الدائرة، يعني هذا الدليل الدال على اعتبار الحياة يضيق الحجية، يقول الحجية للفتوى فقط للحي، للمجتهد الحي، طيب المجتهد الأعلم الميت، لا اعتبار لحجية فتواه، لماذا؟ لأن دائرة الاعتبار بحجية الفتاوى ضيقت بالدليل الدال على اعتبار الحياة، يعني أصبح الدليل الدال على شرطية الحياة في المفتي مضيقاً لدائرة الحجية بالنسبة لفتاوى الميت وإن كان أعلم، فكأن فتوى الميت الأعلم خارجة عن الحجية، بسبب حكومة الدليل الدال على الحياة، نحن قلنا الدليل الحاكم ما معناه؟ حاكم يعني قاهر قاسر مخرج الدليل الدال على اعتبار الفتاوى عن كون فتاوى الميت حجة، هذا رأي من؟ رأي الشيخ حسن الحلي (يرحمه الله)..
شوفوا أيضاً ماذا يقول الماتن في هذا الاستدلال، لأنه ماذا قال؟ قال هكذا: احتمال اعتبار الحياة حاكم على اعتبار الاعلمية، الحكومة ماذا؟ فيها تضييق، لماذا؟ قال: لوجود شك في حجية فتاوى الميت الأعلم، وهذا الشك يترتب عليه اليقين بعدم حجية فتاواه، لأن الشك في حجية الفتوى يساوق اليقين بعدم حجية الفتوى، الماتن يناقشه فقط في هذه المفردة، يقول: الشك في حجية الفتوى لا يساوق اليقين، بل ماذا يساوق؟ يساوق احتمال عدم اعتبار الحجية فقط، يعني ما يزيل الحجية، صح نحن شككنا في حجية فتاوى الأعلم الميت، الشك ماذا يصير؟ يساوق احتمال عدم الحجية في المقام، لماذا؟ لأنه كما ذكرنا فيما تقدم من أن اعتبار أو احتمال الأعلمية يصبح في عرض الترجيح بالحياة، فذاك الحي المفضول عنده الحياة ترجح لزوم الرجوع إليه، وهذا الميت الأفضل عنده اعتبار الأعلمية الذي يرجح الرجوع إليه، متى يتعين لزوم الرجوع إلى الحي المفضول؟ قلنا يتعين إذا كان هناك دليل دال، له إطلاق على حجية فتاوى الحي مطلقاً حتى وإن كان مفضولاً، يعني نقصد بالإطلاق، ليس فقط في كونه هو الأفضل، لكن ما عندنا دليل هكذا، فيبقى يعني نرجع إلى المربع الذي ذكرناه فيما تقدم، من أن الحياة ترجح المفضول، والأعلمية ترجح الميت، يعني ترجح الرجوع إلى الميت، على كلٍ..
الماتن يعني لا يسلم أن الشك في حجية فتاوى الأعلم يساوق اليقين بعدم حجية فتاوى الأعلم، لا، لا يساوق، يساوق الظن بعدم حجية فتاواه، وبالتالي إذا كان عندنا ظن بعدم حجية فتاواه أيضاً عندنا ظن بعدم حجية فتاوى الحي المفضول، وبالتالي يتعارض المرجحان عند الماتن، فلا يكون عندنا يقين بعدم حجية فتاوى الميت واطمئنان بحجية فتاوى الحي المفضول، بل يكون كلا الرأيين في عرض واحد.
نعم الماتن يسلم: إذا كان الدليل الدال على اعتبار الحياة في المجتهد، في المفتي، هذا الدليل دليل من سنخ الأدلة اللفظية التي لها استيعاب وشمول، سوف ماذا يصير؟ يصبح حاكماً على الدليل الدال على مرجحية الأعلم في الأخذ بفتاواه، ماذا يعني نقول؟ نقول: بما أن للدليل الأول إطلاق، والإطلاق يشمل حجية فتاوى الفقيه المفضول حتى على فتاوى الأعلم الأفضل الميت، فبهذا الإطلاق نتمسك، لكن أنى لنا أن نثبت وجود هكذا إطلاق في الدليل الدال على الرجوع إلى المجتهد الحي، يعني يقول قوله حجة، لكن بعد يثبت لنا أن قوله حجة حتى في حال تعارضه مع فتاوى من هو أعلم منه من الموتى؟ هذا نحتاج إلى حيثية خاصة، يعني الدليل الذي أورده المحقق العراقي (يرحمه الله) أقوى من الدليل الذي أورده الشيخ حسين الحلي، إذا التفتوا إليه، الذي قلنا فيه جمال ودقة من حيثيتين مختلفتين..
إذن رددنا كلام الشيخ حسين الحلي، أستاذ الماتن، وقلنا استدلاله غير تام في المسألة، يعني لا يكون الدليل حاكماً ومضيقاً لدائرة فتاوى الأعلم الميت، حتى تسقط هذه الفتاوى عن الحجية، وتكون الحجية فقط لفتاوى الحي حتى وإن كان مفضولاً.
نعم لو كان الدليل من سنخ الألة اللفظية، ويقول لنا هذا الدليل ارجع للحي بنحو تام ومطلق، يعني في أي الأحوال، حتى وإن خالفت فتاواه فتاوى الأعلم الميت، فيصير هذا الإطلاق يضيق دائرة فتاوى الأعلم الميت، يعني كانت فتاواه مشكوكة الحجية، لكن راح يسقط، يصير هذا الشك في الحجية يساوق ويساوي القول بعدم حجيتها، فيكون الترجيح بالأعلمية في حال الموت أضعف من الترجيح بالحياة، ويكون الترجيح بالحياة هو المعين لحجية فتاوى المفضول حتى وإن وجد الأعلم الأفضل لكنه ميت.
لكن هذا يحتاج أيضاً إلى التثبت في هذه المسألة، والقول بأن الحياة أرجح من الأعلمية، يعني هي التي ترجح.
 ثم يختم الماتن البحث بهذه التتمة: الكلمات التي قرأناها للفقهاء والأصوليين لم نستظهر منها تعين الحجية فقط لفتاوى الحي، ما عندنا دليل يدلل على ذلك، لأن كل الأدلة التي أوردناها ناقشناها، غاية ما يمكن أنه قد نصل إلى أن الترجيح بالأعلمية في مرتبة الترجيح بالحياة كما ذكرنا بالنسبة للمفضول، لكن هذا قد يكون هنا عدلان متساويان يتساقطان عن الحجية ونرجع إلى الأصل العملي في المسألة، أكثر من هذا لا يوجد لدينا.
تطبيق:
ثانيها: ما ذكره بعض المحققين قدس سره من أن الاقتصار على الحي ليس لاعتبار أقربية فتاواه الذي هو الحي على فتاوى الميت الأعلم، حتى نقول عندنا ترديد بين الترجيح بالحياة والترجيح بالأعلمية..
بل، شوفوا بل، الذي قلنا فيه جمال ودقة..
 بل لعدم اليقين بالبراءة بتقليد الميت ولو كان أعلم، ما تبرأ الذمة، ما تفرغ، نشك في سقوط التكليف بالأخذ من الميت الأعلم.
شوفوا مناقشة الماتن التي قلنا فيها إشكال، فيها خدشة: لكن ما أفاده المحقق العراقي (يرحمه الله) إنما يمنع من ترجيح الميت الأعلم، ولا يقتضي تعيين الحي المفضول، لأننا أيضاً نبقى نحتمل حجية فتاوى الميت الأعلم، ما يقول عندك يقين بعدم حجية فتاواه، ولذلك يقول: لعدم اليقين بالبراءة معه أيضاً، لما سبق، يعني نحن أيضاً يصير عندنا شك في حجية فتاوى المفضول الحي، وشك في حجية فتاوى الأفضل الميت، وهذا يجرح حجية فتاواه، الحياة، المفضول، وذاك يرجح الأفضل حجية فتاواه الأعلمية..
ثالثها: ما ذكره شيخنا الاستاذ، يعني الشيخ حسين الحلي قدس سره من أن احتمال اعتبار الحياة حاكم على اعتبار الأعلمية ومضيق لموضوع الأعلمية عن شمول الميت، لأن الشك في حجية قول الميت يوجب اليقين بعدم حجيته، الذي ناقشنا هذا ضعوا عليه دويحة، قلنا ما يوجب اليقين، يوجب، ماذا يصير؟ احتمال عدم حجيته، يعني يصير احتمال مساوق لاحتمال، يعني نشك أيضاً في حجية فتاوى الحي غير الأعلم والمرجح لحجية فتاواه هي حياته، ونشك في حجية فتاوى الميت الأعلم والمرجح لحجية فتاواه الأعلمية..
ولذلك يقول: من أن احتمال اعتبار الحياة حاكم على اعتبار الأعلمية ومضيق لموضوعه، عن شمول الميت، لأن الشك في حجية قول الميت يوجب اليقين بعدم حجية هذا القول، نحن كلامنا فقط في مناقشة هذا، كيف يوجب اليقين؟ نقول لا، يوجب احتمال عدم الحجية، فيبقى احتمال الحجية قائم، ويتضاد ويتنافر مع القول بحجية فتاوى غير الأعلم، ينافرها، يضادها، لأن الشك في حجية قول الميت يوجب اليقين بعدم حجيته، كما هو الحال في سائر موارد الشك، هذا رأي الشيخ حسين الحلي، الشك في الحجية، فتنحصر مرجحية الأعلمية بالأحياء فقط ليس إلا، يصير فتاوى الحي هي الحجة التي يؤخذ بها. 
وفيه: أنه لا معنى لكون الشك في الحجية يوصلنا إلى اليقين بعدم الحجية، غاية ما يدعى أنه بحكم اليقين، حكم بعدمها، حكم، يعني ليس له إطلاق، في عدم جواز ترتيب الأثر على محتمل الحجية، وهو قول الميت الأعلم في المقام، مع بقاء احتمال الحجية في المقام المستلزم لاحتمال ترجيح هذا الرأي وعدم حجية الذي هو ترجيح فتاوى الأعلم من الموتى، وعدم حجية قول الحي المفضول، فلا يكون الحي متيقن الحجية أيضاً، ليتعين العمل على قوله. 
نعم، هذا أرجعنا لما تقدم أيضاً أشرنا إليه..
 لو كان دليل اعتبار الحياة لفظياً، له شمول واستيعاب، كان حاكماً على دليل الترجيح بالأعلمية، لتوقف الترجيح بالأعلمية على وجود مقتضي الحجية في أطراف الترجيح، وظاهر دليل اعتبار الحياة، ماذا يدلل عليه اعتبار الحياة؟ عدم وجود مقتضي الحجية في قول الميت مطلقاً حتى وإن كان أعلم، فيخرج عن موضوع الترجيح بالأعلمية، وينحصر الترجيح بالأعلمية في غيره، يعني بين الأحياء، بين العلماء الأحياء نختار الأعلم، لكن بين الأموات الأعلمية ليست مرجحة..
وينحصر الترجيح بها في غيره ممن هو واجد لمقتضي الحجية، وهذا لا يجري إذا استند عدم تقليد الميت للأصل مع احتمال وجود مقتضي الحجية في قول الميت، من دون إحراز لعدمه، يعني ما نتيقن بعدم حجية فتاوى الميت. 
وبالجملة: لم يتحصل من كلمات الأصوليين والفقهاء ما يمكن الخروج به عما عرفت من تردد الحجة بين الميت الأفضل والحي المفضول، حينئذٍ ماذا نقول؟ فاللازم البناء إما على التساقط والرجوع للأصول العملية، في حال وجود حي مفضول وميت أعلم وأفضل، والرجوع للأصول العملية من الاحتياط أو غيره في مورد الخلاف، أو التخيير بينهما، لما هو المشهور من أنه المرجع عند الدوران بين مجتهدين لا مرجح لأحدهما التخيير عند بعض الفقهاء.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
